



إنشاء فلسفي

 من اقتراح ليلى رابح
الموضوع الثاني
القولة:
"الدولة هي اتحاد الكثرة في كيان واحد، ولها ندين بما نحن فيه من سلام وأمن"

حلل  القولة و بين أبعادها.
الإنشاء
تتأطر القولة ضمن المجال الإشكالي لمجزوءة السياسة في ارتباطها بمفهوم الدولة وهي تعالج تحديدا مشروعية الدولة وغاياتها.


ويمكن صياغة إشكال القولة في التساؤلات التالية من أين تستمد الدولة مشروعيتها وما الغاية من وجودها؟ هل تستمد مشروعيتها من القوانين المتعاقد عليها أم تستمدها من قوة خارجة عن إرادة الأفراد؟

تنطوي القولة على أطروحة مفادها أن أساس الدولة هو التعاقد الحر الإداري بين البشر حيث ينتقلون من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية التي هي حالة أمن وسلم.

فتكون غاية الدولة إذن هي تحقيق الأمن والسلم وذلك بأن يتنازل جميع أفراد المجتمع عن كل ما لهم من سلطة وقوة إلى رجل واحد وذلك من أجل أن تصبح الإرادات إرادة واحدة منبثقة من قانون الأغلبية.

يمكن اختزال أطروحة القولة في المفاهيم الأساسية التالية: الدولة والتي تعرف بأنها مجموعة من المؤسسات السياسية والقانونية والعسكرية والإدارية التي تنظم حياة الفرد والجماعة داخل مجال ترابي محدد، ومفهوم التعاقد هو اتفاق يبرمه مجموعة من الناس بشكل حر من أجل التنازل لواحد منهم عن حقهم في التسيير.

ترتبط المفاهيم السابقة بواسطة روابط منطقية تكشف عن المنطق الحجاجي المتضمن في القولة المتمثل في التعريف "الدولة هي اتحاد الكثرة في كيان واحد" أراد منه أن الدولة تقوم على أساس التعاقد بين الأفراد حيث يتنازل جميع الأفراد على قولهم لصالح شخص والترادف "الأمن والسلم" لأن غاية الدولة هي تحقيق الأمن والسلم.

تراهن القولة على أطروحة مفادها أن غاية الدولة هي تحقيق الأمن والسلم، لكن إلى أي حد يمكن قبول هذا التصور؟ هل هناك من مواقف تؤيد أو تعارض هذا التصور؟ تأكيد لأطروحة القولة ورهانها يرى سبينوزا أن الحرية هي الغاية الأساسية من قيام الدولة ومشروعية الدولة عنده تستمد من الالتزام بمبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة، لأن هذا التعاقد الحر بين الأفراد سيؤسس الدولة على قوانين العقل التي من شانها أن تتجاوز مساوئ حالة الطبيعة لذلك فغاية الدولة هي تحقيق المصلحة العامة المتمثلة حسب سبينوزا في تحرير الأفراد من الخوف وضمان حقوقهم الطبيعية المشروعة المتمثلة في الحق في الحياة والأمن والحرية، مقابل هذا التصور يمكن استحضار موقف فلسفي آخر والذي عالج الموضوع من زاوية أخرى ويتعلق الأمر هنا بهيجل حيث انتقد التصور التعاقدي الذي يعتبر أن الدولة غاية خارجية مثل السلم أو الحرية فالدولة هي غاية في ذاتها لأنها تمثل روح ووعي الأمة بذاتها ولهذا فمن واجب الأفراد أن يكونوا أعضاء في الدولة وأن يتعلقوا بها لأن ذلك سموهم وعلو مرتبتهم حيث أنه لا يكون للفرد وجود إلا بانتسابه إلى الدولة، ولهذا يعطي هيجل الأولوية للدولة على الأفراد فمشروعية الدولة عنده لا تستمد من التحالفات القائمة بين الأفراد  بل من المبادئ العقلية أما خدمة مصالح الأفراد الذاتية فهي تبقى من اختصاص المجتمع المدني.

التركيب: يتبين من خلال ما سبق الطابع الإشكالي لموضوع القولة إذ ينفتح على عدة رؤى ومقاربات فإذا كانت القولة أكدت على أن الغاية من الدولة هي تحقيق السلم والأمن فإن هناك في المقابل من أكد على أن الدولة لها غاية في ذاتها ولا تستمدها من الخارج، فما هي إذن طبيعة السلطة السياسية التي تمارسها الدولة وتستمد منها مشروعيتها؟.
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